المحاضرة الثانية
((تسمية القانون الدولي العام))
1- أطلق عليه قانون الشعوب كما كان في القانون الروماني الذي كان يسري على الأجانب المنتمين الى الشعوب التي كانت خاضعة للسلطات الإمبراطورية الرومانية في مقابل القانون المدني الذي كان يطبق على المواطنين الرومانيين. 
2- ثم تسميته بقانون الحرب والسلم .
3- ثم تسميته قانون الجنس البشري .
4- ثم تسميته القانون السياسي الخارجي .
5- ثم تسميته أخيراً بالقانون الدولي من قبل الفيلسوف الإنكليزي بنتام .  
طبيعة القانون الدولي العام:
يذهب جانب من الفقهاء الى نفي صفة القواعد القانونية عن القانون الدولي العام وانهاء بدون إلزام قانوني وحجتهم في ذلك إن أي قاعدة لكي تصبح قاعدة قانونية ملزمة يجب أن تتوافر فيها 3 شروط: -
1- وجود سلطة تشريعية تقوم بوضعها.
2- وجود سلطة قضائية تتولى ضمان تطبيقها .
3- وجود جزاء منظم يطبق على من يخالفها. 
وهذه الشروط الثلاثة غير متوافرة في رأيهم بالنسبة لقواعد القانون الدولي العام فهي لا تعدو أن تكون مجرد قواعد أخلاقية لا يترتب على مخالفتها أية مسؤولية قانونية أما الجانب الآخر من الفقه فأنه يرى بأن قواعد القانون الدولي العام هي قواعد قانونية ملزمة للدول الأخرى استناداً الى الحجج التالية: 
1- إن عدم صدور قواعد القانون الدولية العام من سلطة تشريعية عليا لا يعتبر سبباً كافياً لتجويدها من صفة القواعد القانونية ذلك لأن التشريع ليس هو المصدر الوحيد للقانون فهنالك مصادر أخرى كالعرق الذي ينطوي بدوره على عنصر الإلزام.
2- إن انعدام القضاء لا يؤثر في وجود القانون لأن مهمة القاضي تنحصر في تطبيق القانون لافي خلقهِ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هنالك محاكم تضمن تطبيق القانون الدولي العام كمحكمة التحكيم الدائمة ومحكمة العدل الدولية .
3- ان فقدان او ضعف الجزاء لايؤثر في وجود القانون لان وظيفة الجزاء هي ضمان حسن تطبيق القانون لأن وظيفة الجزاء هي ضمان حسن تطبيق القانون. ومع ذلك فان القانون الدولي العام ينطوي على فرض جزاءات في حالة مخالفة قواعده وهذه الجزاءات نوعان هما : 
النوع الأول من الجزاءات // خالية من الاكراه . وهي :
1- الجزاءات المعنوية : كالادانة واللوم والشجب ضد الدولة المعتدية .
2- قطع العلاقات الدبلوماسية : كالسياسية والاقتصادية .
3- الجزاءات المالية : كالتعويض.
4- الجزاءات القانونية : كالغاء المعاهدات لعدم توفر شروطها .
5- الجزاءات التاديبية : كطرد الدولة من المعاهدة .
النوع الثاني من الجزاءات// تتضمن الإكراه وهي :
1- الأعمال البوليسية: -كالحملة التي وجهتها الدول الأوربية الى الصين سنة 1900 لحماية سفاراتها من الثورة  . 
2- الاقتصاص: كالحصار السلمي ضد الدولة المعتدية.
3- تدابير القصر والقمع المتخذة من قبل الأمم المتحدة .
4-  الجزاء الاقتصادي.
5-  الجزاءات الجنائية وأبرز من يتولى تطبيقها حالياً المحكمة الجنائية الدولية 
[bookmark: _GoBack]الخلاصة : لا يمكن إنكار وجود القانون الدولي العام أو إنكار الصفة القانونية لقواعدهِ لأن جميع الدول أشارت اليها واعترفت بها والتزمت بتطبيقها.
4

